
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد : 11/ 1276 و1326/11

قرار رقـم : 12/ 884 م. إ                     

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،                                

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 9 و12 دیسمبر 2011 المقدمتین من طرف السیدین عبد المنعم الفتاحي وأبو القاسم
الوزاني - بصفتھما مرشحین- طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الدریـوش" (إقـلیم

الـدریوش)، وأعـلن على إثره انتخاب السادة فؤاد الدرقاوي وعبد الله البوكیلي والمختار غمبو أعضاء بمجلس النواب ؛

وبـعد الاطـلاع عـلى الـمذكرات الـجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة للمجلس في 8 و10 و22 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن الطعن المقدم في مواجھة السید عبد المنعم الفتاحي:

حیث إنھ یستفاد من مقتضیات المادتین 29 و31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن ـ لكي یكون مقبولا ـ یجب أن یوجھ
ضد أشخاص  منتخبین؛

وحیث إن السید عبد المنعم الفتاحي مرشح غیر فائز، فإن الطعن الموجھ ضده غیر مقبول؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جھة، أن رؤساء مكاتب
التصویت تم تعیینھم من موظفي كل من جماعات اتسافت والدریوش وامطالسة التي یترأس مجالسھا على التوالي والد المطعون في انتخابھ الأول
وشقیق المطعون في انتخابھ الثاني وصھره، باستثناء جماعة أولاد أمغار التي یترأس مجلسھا الطاعن الثاني، وأن ذلك یشكل خرقا لمبدإ المساواة،
كما أنھ تم تعیین عضو ضمن أعضاء مكتب التصویت رقم 14 بجماعة الدریوش من الحزب الذي ینتمي إلیھ أحد المرشحین، مما جعلھم یحیدون
عن شرطي النزاھة والحیاد المطلوبین فیھم، ومن جھة أخرى، أن الكاتب المعین بمكتب التصویت رقم 10 بجماعة أزلاف لا یعرف القراءة

والكتابة، مما یعد إخلالا بشرط جوھري یترتب عنھ بطلان تشكیل مكتب التصویت المذكور وعدم الاعتداد بالنتائج المسجلة فیھ؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ فضلا عن كون الادعاء المتعلق بتعیین رؤساء مكاتب التصویت من أقارب المطعون في انتخابھما جاء عاما لعدم تحدید
أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، فإنھ لیس في المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ما یمنع تعیین رؤساء مكاتب التصویت
من موظفي جماعة یرأس مجلسھا مرشح للانتخاب أو أحد أقاربھ، أو تعیین عضو من أعضاء  مكاتب التصویت من الحزب الذي ینتمي إلیھ أحد
المرشحین، طالما لم یقترن بتحیز رؤساء تلك المكاتب وأعضائھا لأحد المرشحین أو إخلالھم بما یجب أن یتوفر فیھم من نزاھة وحیاد، وھو ما لم
یثبتھ الطرف الطاعن، ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الرجوع إلى تصریحات الكاتب المعین بمكتب التصویت أعلاه الواردة بمحضر الضابطة

القضائیة عدد 355 بتاریخ 25 نوفمبر2011 أنھ یجھل القراءة والكتابة؛



وحیث، إن معرفة أعضاء مكتب التصویت للقراءة والكتابة تعتبر شرطا جوھریا لضمان ضبط العملیة الانتخابیة وسلامة الاقتراع، وأن عدم توفره
یترتب عنھ بطلان تشكیل مكتب التصویت، وبالتالي إلغاء النتائج المسجلة  في ھذا المكتب وعدم احتساب ما نالتھ فیھ مختلف لوائح الترشیح من

أصوات، إلا أن ذلك لیس لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع لكون الفائز الأخیر سیظل متقدما على المرشح الذي یلیھ في الترتیب بـ 1820 صوتا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ، وغیر مؤثرة
من وجھ آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، أن عملیة التصویت أجریت بمسجد أیت عیسى بدلا من مدرسة أیت عیسى المحددة بمقرر
العامل، مما ترتب عنھ حرمان الناخبین من الإدلاء بأصواتھم، ومن جھة ثانیة، أن المطعون في انتخابھم قاموا بتسریب أوراق التصویت الفریدة من
مجموعة من مكاتب التصویت من بینھا المكاتب ذات الأرقام 1 بجماعة عین الزھرة و4 بجماعة امطالسة و4 بجماعة وردانة واستعملوھا بوسائل
تدلیسیة لإفساد العملیة الانتخابیة، ومن جھة ثالثة، أن مجموعة من الغرباء قاموا بطرد ممثل الطاعن الأول من مكتب التصویت رقم 4 بجماعة
اتسافت، مما حرمھ من مراقبة صحة الاقتراع، ومن جھة رابعة، أن رؤساء مكاتب التصویت ذات الأرقام 5 بجماعة أزلاف و1 و11 بجماعة
تلیلیت و9 بجماعة أولاد بوبكر و10 و15 بجماعة بودینار قاموا بملء صنادیق الاقتراع بأوراق تصویت لفائدة المطعون في انتخابھم تعود لناخبین

لم یحضروا عملیة الاقتراع ؛

لكن حیث، من جھة أولى، إن الادعاء المتعلق بإجراء التصویت بمكان غیر المكان المحدد من طرف العامل، لم یدعم بأي حجة تثبتھ، ومن جھة
ثانیة، إن أوراق التصویت الفریدة الثلاثة المدلى بھا والمتعلقة بمكاتب التصویت المذكورة لا تقوم حجة على أنھ وقع إخراجھا من ھذه المكاتب
واستعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة، ومن جھة ثالثة، إن الادعاء المتعلق بطرد ممثل المرشح من مكتب التصویت المذكور لم یدعم سوى بإفادة لا
تنھض وحدھا حجة على صحة الادعاء، ومن جھة رابعة، إنھ یبین من الرجوع  إلى محضر الضابطة القضائیة المومإ إلیھ أعلاه، أن اللائحة
الانتخابیة بمكتب التصویت رقم 5 بجماعة أزلاف تضمنت محوا "بالمُبیَضً" لعلامة تصویت وضعت أمام اسم ناخبة لم تحضر إلى مكتب
التصویت بعد الاحتجاج على الخرق المذكور من طرف زوجھا، وأن الضابطة القضائیة عاینت وضع ثمانیة وستین علامة تصویت على أسماء
ناخبات باللائحة الانتخابیة، بینما تؤكد تصریحات بعض الملاحظین بمكتب التصویت المذكورأنھ لم تصوت فیھ أي امرأة طیلة یوم الاقتراع، وأن
صندوق الاقتراع كانت توجد بھ أوراق تصویت قبل الوقت القانوني لافتتاح عملیة الاقتراع، وأن ھذه الوقائع من شأنھا أن تشكك في صحة النتیجة
المعلن عنھا في ھذا المكتب، وبالتالي لا تبعث على الاطمئنان إلى سلامة الاقتراع المجرى بھ، مما یتعین معھ إلغاء النتائج المسجلة في ھذا المكتب
 وعدم احتساب ما نالتھ فیھ مختلف لوائح الترشیح من أصوات، إلا أن ذلك لیس لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع لكون الفائز الأخیر سیظل متقدما على
المرشح الذي یلیھ في الترتیب بـ1821 صوتا، أما الادعاء المتعلق بملء صنادیق الاقتراع بأوراق تصویت تعود لناخبین لم یشاركوا في عملیة

الاقتراع بباقي مكاتب التصویت، فلم یدعم بأي حجة تثبتھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تبقى المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر قائمة على أساس من وجھ، وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز  وإحصاء الأصوات:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى، من جھة، طرد ممثل الطاعن الثاني من مكتب التصویت رقم 6 بجماعة میضار خلال عملیة فرز الأصوات،
ومنع آخر من ولوج المكتب المركزي رقم 3 بنفس الجماعة، ومن جھة أخرى، انقطاع التیار الكھربائي خلال عملیة فرز وإحصاء الأصوات عن
المكتبین المركزیین 3 و4 بالجماعة المذكورة، ومكاتب التصویت التابعة لمیضار المركز وجماعتي أزلاف واتسافت، والذي لم یتم إرجاعھ إلى
ھاتھ الجماعات إلا بعد مرور مدة معینة دون الإشارة إلى ذلك بمحاضر مكاتب التصویت، الأمر الذي لا یمكن معھ الاطمئنان إلى نتیجة الاقتراع

في تلك الجماعات؛

لكن، حیث، من جھة، إن الادعاء المتعلق بطرد ممثل الطرف الطاعن من مكتب التصویت المذكور، ومنع ممثلھ الآخر من ولوج المكتب
المركزي، لم یدعم بأي حجة تثبتھ، ومن جھة أخرى، إنھ لئن تم بالفعل انقطاع التیار الكھربائي بالجماعات المذكورة لمدة معینة، كما أكد ذلك
المدیر الإقلیمي للمكتب الوطني للكھرباء بإقلیم الدریوش في محضر استجواب منجز من طرف المفوض القضائي بتاریخ 27 نوفمبر 2011 ،
بسبب احتراق المحول الكھربائي بكاسیطا نتیجة صاعقة كھربائیة، إثر التساقطات المطریة التي عرفتھا منطقة الدائرة الانتخابیة، وھو حادث
فجائي، وحسب جواب السید عامل إقلیم الدریوش المؤرخ في 8 فبرایر 2012، فإن الإدارة اتخذت جمیع الاحتیاطات اللازمة من خلال تجھیز
مكاتب التصویت بوسائل الإنارة العادیة للقیام بعملیة فرز وإحصاء الأصوات في ظروف عادیة، ولم یدل الطرف الطاعن بما یفید أن انقطاع التیار
الكھربائي كان نتیجة مناورة تدلیسیة، أو أنھ أثر على السیر العادي لعملیة فرز وإحصاء الأصوات، الأمر الذي تكون معھ عدم الإشارة إلیھ

بمحاضر مكاتب التصویت المعنیة غیر ذات تأثیر في صحة الاقتراع؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تبقى المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات غیر مرتكزة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر بعض المحاضر :

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى:

- أن محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 1 بجماعة افرني و2 بجماعة أزلاف و6 بجماعة وردانة و15 ببلدیة الدریوش و17 بجماعة امھاجر لا
تتضمن بیان أعداد المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا؛



- أن محضر مكتب التصویت رقم 8 بجماعة امھاجر لا یتضمن عدد الأصوات التي حصل علیھا وكیل كل لائحة؛

- أن النتائج المدونة بمحضر مكتب التصویت رقم 14 بجماعة امطالسة لا تتطابق مع ما ھو مسجل بمحضر المكتب المركزي؛

- أن عدد الأصوات المعبر عنھا والمحصل علیھا في مكاتب التصویت غیر متطابقة مع محضر المكتب المركزي رقم 2 بجماعة امطالسة التابعة
لھ؛

لكن، حیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري  وعلى نظیر محضر المكتب المركزي ونظائر
محاضر مكاتب التصویت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بالناضور، ومن التحقیق الذي قام بھ المجلس  بعد استبعاد المحاضر المدلى بھا

من طرف الطاعن الأول لكونھا مجرد صور شمسیة  لا یعتد بھا:

- أن نظائر محاضر مكاتـب التصویت ذات الأرقام 1 بجماعة افـرني و2 بجماعة أزلاف و6 بجماعة وردانة و15 ببلدیة الدریوش و17 بجماعة
امھاجر تتضمن  - خلافا للادعاء- بیان كل من أعداد المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 8  بجماعة امھاجر  یتضمن ـ خلافا لما ورد في الادعاء ـ تدوین ما نالتھ كل لائحة ترشیح من أصوات؛

- أن ما سجل في نظیر محضر مكتب التصویت رقم  14 بجماعة امطالسة من نتائج، متطابق مع ما ھو مدون في محضر المكتب المركزي التابع
لھ مكتب التصویت المذكور؛

 

-         أنھ یبین من المقارنة بین عدد الأصوات المعبر عنھا المضمنة بمحضر المكتب المركزي رقم 2 بجماعة امطالسة مع ما ھو مسجل
بمحاضر مكاتب التصویت التابعة لھ، وجود خطأ في احتساب عدد الأصوات المعبر عنھا بمحضر المكتب المركزي المذكور، إذ تم حصرھا في
1647 في حین أن مجموعھا الصحیح بمكاتب التصویت التابعة لھ ھو 1961، وقد قامت لجنة الإحصاء بتصحیح ھذا الخطأ واعتمدت المجموع

الصحیح للأصوات المعبر عنھا المطابق لمجموع النتائج المحصل علیھا بمكاتب التصویت التابعة لھ في النتیجة النھائیة للاقتراع؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تبقى معھ المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ، استنادا إلى ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

 أولا-  یصرح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السید أبو القاسم الوزاني في مواجھة السید عبد المنعم الفتاحي؛

ثانیا- یقضي برفض طلب السیدین عبد المنعم الفتاحي وأبو القاسم الوزاني الـرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري فـي 25 نوفـمبر 2011
بالدائرة الانتخابیة  المحلیة "الدریـوش" (إقلیم الدریـوش)، وأعلــن على إثــره انتخـاب السـادة  فــؤاد الدرقــاوي وعبد الله البوكیلـي والمختـار

غمبو أعضـاء بمجلس النواب ؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء فاتح ذي القعدة 1433 (18 سبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي          رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر           شیبة ماء العینین         محمد أتركین


